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إبدال الواو همزة في قوله تعالى
﴿ أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى ﴾(1)
*************
    قرأ الجمهور ﴿ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ ﴾ بضم الواو ، فرارا من التقاء الساكنين ، فالأصل فيها : اشْتَرَيُوا ، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ، ثم حُذفت لسكونها وسكون واو الجمع بعدها ، وبقيت الفتحة دالة عليها ، فالتقى ساكنان واو الجمع والحرف المُدغم في لام التعريف ، فَحُرّكت الواو بالضم تخلصا من التقاء الساكنين .(2)   
وأجاز الكسائي (اشْتَرُؤا) بإبدال الواو همزة مع عروض ضمتها ؛ تشبيها لها بـ (أَثْؤُب)، و(أَدْؤُر) جمعي : ثَوْب ، ودَار ، والأصل فيهما : أَثْوُب ، وأَدْوُر . 
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعرابه لهذه الآية فقال :" وأجاز الكسائي (اشْتَرُؤا الضَّلاَلَةَ) بالهمز ، كما يقال : أُقّتَتْ ، وأَدْؤُر . قال أبو جعفر : وهذا غلط ؛ لأن همزة الواو إذا انضمت إنما يجوز فيها إذا انضمت لغير علة ."(3)
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي ابن خالويه ، والقيسي ، والقرطبي ، والسمين الحلبي ، والشوكاني .(4) 
    وهمز الواو المضمومة ضماً عارضاً لالتقاء الساكنين ، كما في  قوله ﴿ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ﴾ و قوله ﴿ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴾(5) ، ذكر بعضهم أنه لغة لبعض العرب ، وقد نسبها ابن جني لقيس فقال حكاية عن قُطْرب :" قال : وقيس تقول (اشترؤا الضلالة) . قال : وقال بعض العرب : عَصَؤُا اللهَ ، مهموزة . قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون ذلك على إجراء غير اللازم مجرى اللازم ، وذلك أنه شبّه حركة التقاء الساكنين ـ وليست بلازمة ـ بالضمة اللازمة في ﴿ أُقِّتَتْ ﴾(1) ، وأَدْؤُر ، وأُجُوه ، إلا أن همز نحو  ﴿اشتروا الضلالة﴾ من ضعيف ذلك ." (2)
    وحكى ابن خالويه عن الكسائي أنه سمع الهمز في نحو هذا قراءة فقال :" وقد حُكي في الشذوذ عن أبي عمرو هَمْزه ، وقد سمع الكسائي هَمْزه . حدثنا ابن مجاهد عن السّمّري عن الفراء عن الكسائي قال : سمعت بعضهم يقرأ ﴿ اشْتَرُؤُا الضَّلاَلَةَ ﴾ ."(3) 

    والذي عليه جمهور الصرفيين أن الواو المفردة المضمومة لا يجوز إبدالها همزة إبدالا قياسيا(4) إلا إذا اجتمع فيها شرطان :ـ(5) 

الأول : أن تكون ضمتها ضمة لازمة ، أي لغير علة ، سواء كانت فاء نحو: أُجُوه ، و(أُقِّتَت) في : وُجُوه ووُقِّتت ، أو عينا نحو : أَثْؤُب وأَدْؤُر في : أَثْوُب وأَدْوُر ، قال الشاعر :                         لِكُلِّ دَهْرٍ قَدْ لَبِسْتُ أَثْؤُبَا (6) 

 وقال عمر بن أبي ربيعة :ـ 
          فَلَمّا فَقَدتُ الصَوتَ مِنهُم وَأُطفِئَت    مَصابيحُ شُبَّت في العِشاءِ وَأَنؤُرُ (7)              

وإنما جاز الإبدال ؛ لثقل الضمة على الواو ، والضمة بعض الواو ، فكأنه اجتمع واوان ، واجتماعهما مستثقل .
    قال ابن يعيش :" الضم يجري عندهم مجرى الواو ، والكسرة مجرى الياء ، والفتحة مجرى الألف ؛ لأن معدنها واحد ، ويُسمّون الضمة الواو الصغيرة ، والكسرة الياء الصغيرة ، والفتحة الألف الصغيرة ، فكانت هذه الحركات أوائل هذه الحروف ، إذ الحروف تنشأ عنها في مثل : الدراهيم ، والصياريف ، ولم يهج ، ولم يدع ، وكانت الواو تحذف للجزم في نحو : لم يدعُ ، ولم يغزُ ، كما تحذف الحركة في نحو : لم يضربْ ، ولم يخرجْ ، فلمّا كان بين الحركات والحروف هذه المناسبة أجروا الواو والضمة مجرى الواوين المجتمعين ، فلما كان اجتماع الواوين يُوجب الهمزة في نحو : واصلة وأواصل(1) ، كان اجتماع الواو مع الضمة يُبيح ذلك ويجيزه من غير وجوبه حَطّاً لدرجة الفرع عن الأصل ."(2) 
    فإذا كانت ضمة الواو عارضة غير لازمة ، كعروضها لالتقاء الساكنين في نحو قوله تعالى ﴿ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ﴾ ، وقوله ﴿وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾(3) ، أو للإعراب نحو : هذا غَزْوٌ ، فلا إبدال ، لعدم تحقق ذلك ؛ لأن عروض الضم يزول بزوال سببه. 

    قال المبرد :" وأَمَّا قولنا : إِذا انضمت لغير علَّة ، فإِن العلَّة أَن يَحدث فيها حادث إِعراب ، وذلك قولك : هذا غَزْوٌ وَعَدْوٌ ، ويكون لالتقاء الساكنين كقولك : اخْشَوُا الرجل، ﴿ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴾ ،﴿ وَلاَ تَنْسوُا الْفَضْلَ بيْنَكُمْ ﴾ . وإِنَّما وجب في الأَوّل ما لم يجب في هذا ؛ لأَنَّ الضمة هناك لازمة تقول : وُعِدَ ، فلا تزايلها الضمة ما كانت لِمَا لم يُسَّم فاعلُه، وفي قولك : وُجُوه ، لا يكون على غير هذه البِنْية ، وكذلك كلّ ما كانت ضمّته على هذه البِنْية . فأَمَّا من ضمَّ للإِعراب فإِنَّ ضمّته لِعَلَّة متى زالت تلك العلَّة زالت الضمة ، تقول : هذا غَزْوٌ ، ورأَيت غَزْواً ، ومررت بغزْوٍ ، فالضمة مفارقة ، وكذلك ما ضُمَّ لالتقاء الساكنين إِنَّما ضمّته إِذا وقع إِلى جانب الواو ساكن نحو : اخشَوْا الرجل ، فإِن وقع بعدها متحرّك زالت الضمّة ، نحو قولك : اخشوْا زيدا ، واخشَوْا عبد اللّه ."(1) 

    والشرط الثاني : ألا تكون مُشددة ، فإن كانت مشددة ـ ولا تكون حينئذ إلا وَسَطا ـ نحو التحوُّل ، والتهوُّر ، والتسوُّل ، فلا إبدال ؛ لأنها قَويت بالتشديد .(2) 

موقف النحاس 
    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس غلّط ما أجازه الكسائي من إبدال الواو المفردة المضمومة في ﴿ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ﴾ همزة ؛ لعروض ضمتها .

    والذي أميل إليه أن إبدال الواو المضمومة ضمة عارضة لالتقاء الساكنين طالما ثبت أنه لغة لبعض العرب فلا يليق رده أو تغليطه ، وإنما يعد من الشاذ الذي يحفظ ولا يقاس عليه ، كما قالوا في إبدالها مفتوحة أو مكسورة . 

أصل عين (هار) في قوله تعالى

﴿ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ ﴾ (1)
****************
     ذهب الكسائي إلى أن (هار) اسم فاعل من هَوَر أو هَيَر ، وأصله : هَاوِر أو هَايِر ، فعينه تصح أن تكون من ذوات الواو ومن ذوات الياء ، يقال : تَهّور البِنَاء وتَهَيَّر أي : سقط وانهار .
    نقل أبو جعفر النحاس عنـه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" وجُرُفٌ وَجِرفَةٌ هارٍ، والأصل : هَائِر ، وزعم أبو حاتم أن الأصل فيه : هَاوِر ، ثم يقال : هائِر ، مثل : صَائِم، ثم يُقلب فيقال : هَارٍ ، وزعم الكسائي أنه يكون من ذوات الواو ومن ذوات الياء وأنه يُقال : تَهَوّر وتَهَيّر ."(2) 
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليه القيسي ، وابن جني ، والقرطبي ، وأبو حيان .(3) 
    وعلى ما ذكره الكسائي فالياء في ( تهيّر) على أصلها ، وليست مقلوبة من الواو على المعاقبة ، كما في قراءة ابن عباس  ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَيَّقوُنَهُ ﴾ (4) .

    قال ابن سيدة :" ( يُطَيَّقونه ) أصلُه : يُطَيْوَقونَه ، قُلِبت الواوُ ياءً ، كما قُلِبت في سَيّد ومَيّت ، وقد يجوزُ أن يكونَ القَلْب على المُعاقَبة ، كتهوّر وتهَيَّر، على أنّ أبا الحسَن قد حَكَى : هار يَهِير، فهذا يؤنِّسُ أنّ ياءَ تهيّرَ وضْعٌ ، وليست على المُعاقَبة ، ولا تحْمِلَنّ هارَ يَهِير على الواوِ ، قِياساً على ما ذهَبَ إليه الخَليل في : تاهَ يَتيه، وطاحَ يَطيح ، فإنّ ذلك قَليل ." (5) 
هذا وقد اختلف النحويون فيما حدث في (هار) من إعلال :ـ

    فقيل : فيها قلْب مكاني ، وإعلالٌ بالحذف ، فأصلها : هَاوِر أو هَايِر ، أُخِّرتْ عينُ الكلمة فصارت بعد الراء ، وقُلِبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ، فصارت : هَارِي بوزن (فَالِع) ، ثم حُذفت الياء لسكونها بعد حذف حركتها وسكون التنوين ، كما حذفت في : قاضٍٍ ، ورَامٍ ، وذلك في حالتي الرفع والخفض ، أمـا فـي النصب فلا تحذف لخفة الفتحة تقول : شاهدتُ جُرُفاً هَارِياً ، فصارت بعد الحذف : هارٍٍ على وزن (فَالٍٍ) ، والقياس : هَائِر على وزن (فاعل) ، ومثله قولهم : شَاكٌ السلاح ، وأصله : شَايِك ، ولاَثٍُ ، وأصله : لاَيِث . وهذا قول الأخفش وكثير من النحويين والمُعربين .

    قال الأخفش عند هذه الآية : " فذكروا أنه من : (يَهُورُ) ، وهو مقلوب ، وأصله : (هَايِرٌ) ، ولكن قُلِب مثل ما قٌلِب (شَاكٌ السلاحَ) ، إنما هو : (شائك) ." (1) 
    وقال ابن عطية :" و(هَارٍ) معناه : مُتهدّم مُنهال ، وهو من : هَارَ يَهُورُ ، ويقال : هَارَ يَهِيرُ ، وأصله : هَايِر أو هَاوِر ، نقلت راؤه قبل حرف العلة ، فجاء : هَارِو أو هَارِي ، فَصُنِع به ما صنع بـ قاضٍ ، وغازٍ ، وعلى هذا يقال حال النصب : هَارياً ."(2)
    وقيل : إن الواو أو الياء قلبت همزة لوقوعها بعد ألف فاعل فقيل : هَائِر بزنة (فاعِل) كـ صائِم ، وبائِع ، والأصل : هاوِر أو هايِر ، ثم حذفت الهمزة حَذْفاً اعتباطيا ، أي : لغير علة تُوجبه ، فصارت : هَارٍ بزنة (فَالٍ) . ذكره أبو حيان . (3) 

     وكلام سيبويه يحتمل هذا فإنه قال :" وسألتُه عن قوله : سُؤْتُه سَوائِيةً . فقال : هي (فَعَالِيَةٌ)  بمنزلة : عَلانِيَةٍ ، والذين قالوا : سَوَايةٌ ، حذفوا الهمزة ، كما حذفوا همزة هَارٍ، ولاثٍ ، كما اجتمع أكثرهم على ترك الهمز في : مَلَكٍ وأصله الهمز، قال  الشاعر :ـ

           فَلَسْتَ لإنْسِيّ ولكنْ لمَلأكٍ    تنزَّلَ من جَوِّ السَّماءِ يَصُوبُ (4)
وقالوا : مَأْلَكةٌ ومَلْأَكةٌ ، وإنما يريد : رسالةٌ ." (1) 

    وقال :" هذا باب تحقير ما حذف منه ولا يُرَدّ في التحقير ما حُذِف منه مِنْ قِبَل أنّ ما بَقِي إذا حُقِّر يكون على مثال المُحَقَّر ، ولا يَخرج من أمثلة التحقير... فمن ذلك قولك في مَيْتٍ : مُيَيْتٌ ، وإنما الأصل : مَيّتٌ ، غير أنك حذفت العين . ومن ذلك قولهم في هَارٍ : هُوَيْرٌ ، وإنما الأصل : هائرٌ ، غير أنهم حذفوا الهمزة ، كما حذفوا ياء مَيّتٍ ، وكلاهما بدلٌ من العين . وزعم يونس أن ناساً يقولون : هُوَيْئِرٌ على مثال هُوَيْعرٌ، فهؤلاء لم يُحَقّروا هَاراً ، إنما حقروا هَائِراً ، كما قالوا : رُوَيْجِلٌ ، كأنهم حَقّروا راجلاً ، كما قالوا: أُبَيْنُونَ ، كأنهم حَقّروا أَبْنَى مثلَ أَعْمَى ." (2) 
     ويحتمل كلامه وجها آخر وهو أن عين (هار) لمّا أُبْدلت همزة أُخّرت إلى موضع اللام ، فصارت : هارئ على وزن (فالع) ، ثم حذفت الهمزة لغير علة موجبة ، بل للتخفيف ، ولهذا لم تُرَدّ في التحقير ؛ لأن الحاجة إلى التخفيف عند التصغير أشد ، بالإضافة إلى أن بنية التحقير تتم بدونها .       
ويلاحظ أن صورة (هار) على القولين واحدة ، وكذلك وزنها ، ولكنّ التقدير مختلف .

    وقيل : إن (هار) ليس فيها قلب ولا حذف ، وأصله : هَوِر أو هَيِر على وزن (فَعِل) كـ كَتِف ، فلمّا تَحرّك حرف العلة وانفتح ما قبله قُلِب ألفا كـ قَال وبَاع . ذكره أبو البقاء العكبري . (3) 
المحذوف من (مهيل) في قوله تعالى

﴿ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلاً ﴾(1)
************

    (مهيل) اسم مفعول من الأجوف اليائي ، يقال : هَالَ يَهِيل هَيْلاً فهو مَهِيلٌ ، وأصله : مَهْيُولُ بزنة (مَفْعُول) ، اسْتُثْقِلتْ الضمة على الياء فنقلت إلى الهاء قبلها ، فالتقى ساكنان ، وهما الياء عين الكلمة وواو مفعول ، فوجب حذف أحدهما فرارا من التقاء الساكنين ، وقد اختلف النحويون في المحذوف منهما :ـ 

فذهب الكسائي إلى أن المحذوف الياء عين الكلمة ، وكان يجب على هذا أن يقولوا : (مَهُول) بزنة (مَفُول) ، إلا أنهم كسروا الهاء قبل حذف الياء ؛ لمجاورتها الياء ، فلمّا حذفت الياء انقلبت واو مفعول ياء لانكسار ما قبلها ، كما قلبت في : مِيعاد ، ومِيزان ، فصارت : (مَهِيل) بزنة (مَفِيل) . 

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الأخفش والفراء فقال :"  قال الفراء : هِلْت التُّرابَ إذا حَرّكت أسفله فسقط أعلاه ، وقال أبو عبيد : يقال لكل شيء أرسلته إرسالا من رمل أو تُراب أو طعام أو نحوه : قد هِلْتُه أَهِيلُه هَيْلا ، إذا أرسلته فهو مَهِيل . قال أبو جعفر : الأصل : مَهْيُول ، فَأُعِلّ ، فَأُلْقِيت حركة الياء على الهاء فالتقى ساكنان ، واختلف النحويون بعد هذا : فقال الخليل وسيبويه : حذفت الواو لالتقاء الساكنين ؛ لأنها زائدة ، وكُسِرت الهاء لمجاورتها الياء فقيل : مَهِيل . وزعم الكسائي والفراء والأخفش أن هذا خطأ ، والحجة لهم أن الواو جاءت لمعنى فلا تحذف ، ولكن حذفت الياء ، فكان يلزمهم على هذا أن يقولوا : مهول ، فاحتجوا بأن الهاء كسرت لمجاورتها الياء ، فلمّا حذفت الياء انقلبت الواو ياء لمجاورتها الكسرة . قال أبو جعفر : وهذا باب التصريف وغامض النحو ، وقد أجمعوا جميعا على أنه يجوز : مَهْيُول ومَبْيُوع ومَكْيُول ومَغْيُوم ."(2) 
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي والأخفش والفراء القيسي(1) ، ونسبه أبو البركات الأنباري إلى الأخفش وجمهور الكوفيين فقال :" وذهب الأخفش والكوفيون إلى أن الياء هي المحذوفة ، إلا أنهم كسروا الهاء قبل حذف الياء لمجاورتها الياء ، فلما حذفت الياء انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ."(2) وهو منسوب في معظم كتب النحو إلى الأخفش وحده .(3) 
    وذهب الخليل وسيبويه(4) إلى أن المحذوف هو واو مفعول ، وأصل (مهيل) بعد حذف الواو : مَهُيْل بزنة (مَفُعْل) بضم الهاء وسكون الياء ، فأبدل من الضمة المنقولة كسرة ، مخافة أن تنقلب الياء لسكونها وضم ما قبلها واوا فيقال : مَهُول ، فيلتبس ذوات الياء بذوات الواو ، فصارت : مَهِيل بزنة (مَفِِعَل) .

    ويلاحظ أن صورة اسم المفعول (مهيل) على كلا المذهبين واحدة ، ولكن الخلاف بينهما في التقدير ، فوزن (مهيل) عند الكسائي والأخفش والفراء (مفِيل) ، وعند الخليل وسيبويه ( مَفِعْل) .
ولكل من الفريقين حججه التي اعتمد عليها(5) :ـ

    أما حجج الكسائي والأخفش والفراء التي اعتمدوا عليها :ـ

فمنها : أن الساكنين إذا التقيا في كلمة ، والأول منهما حرف مَدّ ، فالمعهود حذف الأول ، كحذف الياء من قاضٍ ، دون التنوين .
ومنها : أن واو مفعول حرف جيء لمعنى ، وهو الدلالة على المفعولية ، فوجب المحافظة عليه ، ألا تراهم لمّا اجتمعت التاءان في : يّتّقي ونحوه ، أسقطوا التاء التي هي فاء ، وأبقوا تاء (افتعل) ؛ لأنها لمعنى ، فوزن يَتَقي ( يَتَعل) ؟  وإذا كانوا قد حذفوا الفاء وهي سابقة للزائد ، والفاء أقوى من العين ، وأبعد من الاعتلال ، وأثبتوا الزائد ؛ لأنه لمعنى ، فحذف العين وإثبات الزائد لمعنى أسهل . 
ومنها : أن هذه العين كما أعلت في اسم الفاعل بالقلب أو الحذف ، نحو قولهم في اسم الفاعل من قال وباع : قائِل وبائِع ، بقلب الواو والياء همزة لوقوعهما بعد ألف فاعل ، وقول بعض العرب : شاكُ السلاحَ ، برفع الكاف ، وأصله : شائِك بزنة (فاعل) من الشّوكة ، وهي الحد ، فوزنه في هذا القول (فال) ، وأعلت في الفعل بالقلب نحو : قَالَ وباع ، والأصل : قَوَل وبَيَع ، قلبت الواو والياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما ، وبالنقل نحو : يَقُول ويَبِيع ، والأصل : يَقْوُل ويَبْيِِع ، نقلت ضمة الواو وكسرة الياء إلى الساكن قبلهما ، فكذلك أعلت في اسم المفعول بالحذف .
وأما حجج الخليل وسيبويه التي اعتمدا عليها :ـ
فمنها : أن واو مفعول حرف زائد ، وحذف الزائد أولى من حذف حرف أصلي ، خاصة إذا كان الأصلي متحصّنا بكونه عينا سابقا للزائد .
ومنها : أن إثبات الياء في اسم المفعول من الأجوف اليائي نحو ، مَهِيل ، ومَبِيع ، ومَهِيب، دليل على أن المحذوف هو الواو ؛ إذ لو كان الأمر بالعكس لقيل : مَهُول ، ومَهُوب ، ومَبُوع .  
ومنها : أن الساكنين إذا اجتمعا في كلمة حُرّك الثاني منهما دون الأول ، فكما يوصل إلى إزالة التقائهما بتحريك الثاني ، كذلك يوصل إلى إزالة التقائهما بحذف الثاني . 

ومنها : أنهم قالوا من الشَّوْب : مَشُوب ومَشِيب ، وقالوا : غارٌ مَنُول ومَنيل(1) ، وهو من النَّوْل ، فلو كانت الواو من مقول هي واو مفعول لم تقلب ياء في : مَشيب ومَنيل ؛ لأن واو مفعول لا تقلب ياء ، إلا أن تدغم في الياء في نحو : مَرْمِيّ ومَخْشِيّ ، فلمّا قالوا في مَشُوب : مَشِيب ، دَلّ على أن واو مَشُوب عيْنٌ قُلِبتْ ياء ، كما قلبت عين حُورٍ للإتباع ياء ، في قوله :ـ
                             عَيْنَاءُ حَوْرَاءُ مِن العِينِ الحِيرْ (2)   
    وقد رجّح كثير من النحويين(1) ما ذهب إليه الخليل وسيبويه لقوة أدلتهم ، وردوا ما استدل به الكسائي والأخفش والفراء ، فأجابوا عن استدلالهم الأول : بأن هذا يُسلّم إذا كان الثاني من الساكنين صحيحا نحو : قُلْ وبِعْ ، أما إذا كان أحدهما مُعتلا ـ كما هناـ فالحذف للمعتل .(2)
    وعن الثاني : بأن واو مفعول ليست وحدها دالة على معنى المفعولية ، ولكنها والميم مشتركان في ذلك ، ودلالة الميم أقوى من دلالتها عليه ، يدل على ذلك أنها تنفرد بهذا المعنى فيما جاوز الثلاثة ، نحو : مُكرَم ، ومُستعظَم ، وإذا كان حكم الميم حكم الواو في هذا المعنى ، جاز حذف الواو ، اجتزاء بإحدى الدلالتين . 
    قال ابن الشجري :" وليس احتجاج الأخفش بحذف التاء من اتّقى ، واثبات التاء الزائدة، بلازم ؛ لأن تاء (افتعل) علامة مفردة ، فلو سقطت بطل المعنى الذي زِيدت له ، فليس حكم الزيادتين لمعنى حكم الزيادة الواحدة ." (3)
    وعن الثالث : بأن العين قد أُعِلّت في اسم المفعول بالنقل ، قياسا على نقلها في : يَقُول ويَبِيع ، فكما نقلت حركتها في : يقول ويبيع إلى الفاء ، كذلك نقلت في مقول ومبيع . قال ابن الشجري :" فمن ادعى زيادة على هذا فعليه الدليل ."(4) 
    ورجح بعضهم كأبي عثمان المازني ما ذهب إليه الأخفش ، حيث قال بعد ذكره للقولين السابقين : "  وكلا الوجهين حسن جميل ، وقول الأخفش أقيس ."(5) 

    وتبعه في ذلك ابن الحاجب ، والرضي . قال الرضي :"  والذي ذكره المصنف من حذف الألف المنقلبة عن الواو والياء في نحو الإقامة والإبانة مذهب الأخفش ، وعند الخليل وسيبويه أن المحذوفة هي الزائدة ، كما قالا في واو مفعول ، وقول الأخفش أولى قياسا على غيره مما التقى فيه ساكنان ."(6) 
هل يتم اسم المفعول من الأجوف الثلاثي ؟ 
    أجاز جميع النحويين(1) إتمام اسم المفعول من الأجوف اليائي ؛ وذلك لأنه  لغة لبني تميم ، يقولون :  مَهْيُول ، ومَبْيُوع ، ومَهْيُوب ، ومَخْيُوط ، قال علقمة :ـ

          حتَّى تَذكَّرَ بَيْضَاتٍ وهَيَّجَهُ   يومُ الرَّذاذِ عليه الدَّجْنُ مَغْيُومُ  (2)  

وقال العباس بن مرداس (3):ـ
         نُبِّئتُ قومَك يزْعمونك سيّدا   وإِخـالُ أَنّـَك سيّـد مَعْيُونُ  

     وأما اسم المفعول من الأجوف الواوي ، نحو : مقول ، فاختلفوا في تصحيحه :ـ

فأجازه الكوفيون(4) قياسا ، لوروده عن العرب ، فإنهم قالوا : ثوب مصوون ، ومسك مَدْوُوف(5) ، وقول مَقْوُول  . قال الرضي :" حكى الكسائي : خاتم مصووغ ، وأجاز فيه كله أن يأتي على الأصل قياسا ." (6) 
    ومنعه البصريون ؛ لثقل الواو(7) ، إلا أبا العباس المبرد ، فإنه أجازه في الشعر ، فقال:" فأَمَّا الواو فإِن ذلك لا يجوز فيها كراهيَةً للضمّة بين الواوين ، وذلك أَنَّه كان يلزمه أَن يقول : مَقْوُوْل ، فلهذا لم يجز في الواو ما جاز في الياءِ . هذا قول البصريّين أَجمعين. ولست أَراه ممتنعا عند الضرورة ؛ إِذ كان قد جاءَ في الكلام مثله ، ولكنَّه يعتلّ لاعتلال الفِعْل ، والذي جاءَ في الكلام ليس على فِعْل ، فإِذا اضطر الشاعر أَجرى هذا على ذاك ، فممّا جاءَ قولهم : النَوُور ، وقولهم : سرت سُوُورا (1) ونحوه ، قال أَبو ذؤيب :ـ
          وغيَّرَ ماءُ المَرْدِ فاها فلَوْنُه     كَلَوْنِ النَّؤورِ وَهْيَ أَدْماءُ سَارُها (2)
وقال العجّاج :              كأَنَّ عَيْنَيهِ مِن الغُوُورِ (3)
وهذا أَثقل من (مَفْعول) من الواو ؛ لأَنَّ فيه واوين وضمَّتَيْن ، وإِنَّما ثَمَّ واوان بينهما ضمّة." (4) 
موقف النحاس 
    مما سبق يتبين أن أبا جعفر النحاس لم يرجح في هذه المسألة قولا على آخر، مما قد يعني أنه يجيز القولين .
وزن (الناس) واشتقاقها (1)
************

    ذهب الكسائي إلى أن (الناس) لغة مفردة على وزن (فَعْل) ، وألفه منقلبة عن واو كـ بَاب ، وأصله : نَوَس (فَعَل) تحركت الواو وانفتح ما قبلها فَقُلبت ألفاً ، وهو اسم من أسماء الجُموع ، جمع إنسان وإنسانة على غير لفظه ، وليس منقوصا من (أُنَاس) ، وإنما هما لغتان ليس أحدهما مشتقا من الآخر .

واستدل على ذلك بقول العرب في تحقيره : نُوَيْس ( فُعَيْل) ، قال : ولو كان (الناس) منقوصا من (أناس) لقيل في تحقيره : أُنَيْس ؛ إذ التصغير يَرُدُّ الأشياء إلى أصلها ، كقولهم في تصغير عِدة وزِنة : وُعَيْدة ووُزَيْنة .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب قوله تعالى ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ﴾(2) فقال :" و(الناس) : اسم يجمع إنساناً وإنسانة ، والأصل عند سيبويه : (أُنَاس) ، قال الفراء : الأصل : الأُنَاس ، خُفّفت الهمزة ثم أدغمت اللام في النون . قال الكسائي : هما لغتان ليست إحداهما أولى من الأخرى ، يَدُلّ على ذلك أن العرب تُصَغّر (ناسا) : نُوَيْساً ، ولو كان ذلك الأصل لقالوا : (أُنَيْس) "(3) 
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي القيسي ، وابن الشجري ، وابن يعيش، والفيومي(4) ، وأبو حيان  ، والألوسي .(5) 
    وعلى هذا فـ (الناس) عند الكسائي اسم تام على وزن (فَعْل) ، وهو مشتق من النَّوس، وهو الحركة ، يقال : نَاس يَنًوس نَوْساً إذا تحرك ، ومنه قيل لملك من ملوك حمير : 
ذو نَواس ؛ لضفيرتين كانتا تَنُوسَانِ على عاتقه .(1) 
    وقد وافق الكسائي في هذا من الكوفيين سلمة بن عاصم ، وابن الأنباري . قال سلمة ـ كما حكى عنه ابن الشجري ـ : القياس أن يكون كل واحد منهما أصلا بنفسه ، فـ (أناس) من الإنس ، و(ناس) من النوس ، لقولهم في تحقيره : نُوَيْس ."(2) 
وقال ابن خالويه :" وسمعت ابن الأنباري يقول : الأصل في الناس : النَّوس ."(3) 

    وأجاز ابن خالويه أن يكون أصله : نَسِي ، مأخوذا من النِّسيان ، ثم تقدّمت اللام (الياء) إلى موضع العين فصارت : نَيِس ، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فَقُلِبت ألفا ، ثم دخلت الألف واللام فقيل : النَّاس ، ووزنها  (فَلَع) .(4) 
قال العكبري : وفيه بُعْد .(5) 

    وقد صحح الفيومي ما ذهب إليه الكسائي من أن (ناسا) و(أناس) لغتان ، وذكر أنه الوجه فقال :"  وعن الكسائي أن (الأناس) و(الناس) لغتان بمعنى واحد ، وليس أحدهما مشتقا من الآخر ، وهو الوجه ؛ لأنهما مَادتَانِ مختلفتان في الاشتقاق ... والحذف تغيير ، وهو خلاف الأصل  ."(6) 

    وذهب سيبويه والفراء وأكثر النحويين إلى أن (الناس) على وزن (عال) ، وأصله : (أُنَاس) بوزن (فُعَال) ، فهو من : الأُنْس أو الإنْس ، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة تخفيفا ، ثم دخلتها الألف واللام المعرِّفتان ، وأدغمت اللام في النون .

    قال سيبويه في معرض تعليله لنداء ما فيه الألف واللام في نحو قولهم : يا ألله ُ اغْفرْ لنا ، بأن الألف واللام في لفظ الجلالة لا يفارقانه ، فصارا لكثرة الاستعمال كأنهما من نفس الحروف :" ... وكأن الاسم ـ والله أعلم ـ إِلهٌ ، فلما أدخل فيه الألف واللام حذفوا الألف، وصارت الألف واللام خَلَفاً منها ... ومثل ذلك : (أُنَاس) ، فلما أدخلتَ الألفَ  واللام قلت : (النّاس) ؛ إلا أن (الناس) قد تُفارِقُهم الألف واللام ويكون نكرة ، واسم الله تبارك وتعالى لا يكون فيه ذلك ."(7) 

    وقد فهم بعضهم من تنظير سيبويه (الناس) بـ (إله) أن الألف واللام الداخلة على (ناس) هي عوض عن الفاء المحذوفة كما هي في (إله) . قال النحاس :" الأصل عند سيبويه (أناس) والألف واللام بدل من الهمزة ."(1) 
    وقال أبو البركات الأنباري :" و(الناس) عند سيبويه أصله : (أناس) ؛ لأنه من الأُنْس أو الإنْس ، فحذفت الهمزة ، وجعلت الألف واللام عوضا عنها ، كما جعلت عوضا عن همزة  (إله) ، ووزن الناس ( العال) لذهاب الفاء منه ."(2) 

    وذكر أبو على الفارسي أن هذا ليس مراد سيبويه ، وإنما مراده أنهما متماثلان في حذف الفاء (الهمزة) حال دخول الألف واللام عليهما لا أنهما بدل من المحذوف ، كما في اسم (الله) عز وجل ، فإنه قال :" فإن قال قائل : أفليس قد حذفت الهمزة من (الناس) ، كما حذفت من هذا الاسم حذفا ، فهل تقول : إنها عوض منها ، كما أن الألف واللام عوض من الهمزة المحذوفة من اسم (الله) عز وجل ؟ 

    قيل له : ليس الألف واللام عوضا في (الناس) ، كما كانا عوضا في هذا الاسم ، ولو كان عوضا لفُعِل بهما ما فُعِل بالهمزة في اسم (الله) لَمّا جُعِلت في الكلمة التي دخلت عليها عوضا من الهمزة المحذوفة .

    فإن قلت : أليس قد قال سيبويه بعد الكلام الذي ذكرته له :" ومثل ذلك (أناس) ، فإذا أدخلت الألف واللام قلت : (الناس) ؟ 

    قيل : إنه قال هذا ، ومعنى قوله :" ومثل ذلك أناس " أي : مثله في حذف الهمزة منه حال دخول الألف واللام عليه ، لا أنه بدل من المحذوف كما كان في اسم (الله) عز وجل  بدلاً . ويقوي ذلك ما أنشده أبو العباس عن أبي عثمان :   

                    إنَّ المَنَايَا يَطَّلِعْـ   نَ على الأُنَاسِ الآمِنِينا (3)
فلو كان عوضا لم يكن ليجتمع مع المعوَّض منه ."(4) 

     وقد صحّح ابن الشجري ما ذهب إليه سيبويه والفراء ، وأجاب عن قول العرب في تحقيره : نُوَيْس من غير رَدّ المحذوف بأن رَدّ المحذوف إنما يلزم في التحقير للحاجة إليه، كقولك في تحقير عِدة وزِنة : وُعَيْدة ووُزَيْنَة ، وفي سَه : سُتَيْهة ، وفي أبّ وأخ : أُبَيّ وأُخَيّ ، ألا ترى أنك لو لم تَرد المحذوف من عِدة وزِنة أوقعت ياء التصغير ثالثة ، وحرّكتها بالفتح ؛ لوقوع تاء التأنيث بعدها ، فصارت الكلمة إلى : عُدَيَة بزنة (فُعَلَة) كرُطَبة ، وحقيقة وزنها : (عُلَيّة) ؛ لأن وزن عدة (علة) ، والياء زائدة للتحقير ، فخرجت بذلك عن مثال التحقير ، ثم انقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصارت إلى : عُداة، وهذا إفساد مستحكم ؛ لأن ياء التحقير لا تمسّها الحركة ، وكذلك لو لم ترد عين (سَه) فتقل : سُتَيْهة لزمك أن تقول : سُهَية مثل رُطَبة ، فتحرّك ياء التصغير ثم تقلبها ألفا، وهذا فساد تبعه فساد ، وهو إبطال لمثال التحقير ، ولو لم ترد اللام في أب وأخ وقعت ياء التحقير طَرَفاً، ولزم تحريكها بحركات الإعراب ، ثم قلبها ألفا لانفتاح ما قبلها ، فصار إلى : أُبَا وأُخَا ، وليس في تحقير (أناس) إذا لم ترد المحذوف شيء يخرج التحقير عن قياسه ؛ لأن قولنا : (ناس) وإن كان بوزن (عال) فإنه مماثل لـ (بَاب) ، وإن كان (باب) وزنه (فَعْل) ، وكذلك تحقيره مماثل لتحقيره ، وإن كان (نويس) وزنه (عُوَيْل) ، و(بويب) وزنه (فُعَيْل) ." (1) 
موقف النحاس 

مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس لم يرجح قولا على آخر ، حيث ذكر القولين دون ترجيح أو تضعيف .

والقول الذي أرجحه وأميل إليه هو ما ذهب إليه الكسائي وبعض الكوفيين من أن ناس وأناس لغتان ليست إحداهما من الأخرى ، فوزن ناس (فعْل) مأخوذ من النّوس وهو الحركة ، ووزن أناس (فُعال) مأخوذ من الأنس أو الإنس وذلك  :ـ

1ـ لأن لفظ الناس يطلق على الإنس والجن ، فالعرب تقول : ناس من الجن ، وفي الحديث: " كَانَ نَاسٌ مِنَ الجِنِّ يَعْبُدُونَ فَأَسْلَمُوا ."(2) ، وهذا واضح على مذهب الكسائي . 

2ـ ولأن ناس وأناس كلاهما كثير الاستعمال في كلام العرب ، فلو كان (ناس) منقوصا من (أناس) لكان أكثر استعمالا منه . قال ابن الشجري :" والنقص والإتمام فيه متساويان في كثرة الاستعمال ."(1) 

(خطايا) أصلها ووزنها(1)
***********

    ذهب الكسائي إلى أن (خطايا) جمع (خطيّة) من غير همز ، حيث أبدلت همزتها ياء ؛ لأن قبلها ياء ساكنة زائدة للمدّ وقبلها كسرة ، وكُلّ همزة قبلها ياء ساكنة قبلها كسرة ، أو واو ساكنة قبلها ضمة ، وهما زائدتان للمد ، فإنها تقلب بعد الواو واوا ، وبعد الياء ياء وتدغم نحو : مَقْرُوّ في : مَقْرُوء ، وخَبِيّ في خَبِيء .(2) 
واستدل الكسائي على ذلك بأن (خطايا) لو كانت مجموعة على (خطيئة) بالهمز لقلت : خَطَائِئٌ ، ولأدغمت الهمزة في الهمزة لاجتماع المِثْلين ، كما في : دَوَابّ ونحوه . 

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب قوله تعالى ﴿ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾(3) وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :" وقال الفراء : (خطايا) جمع خطيّة ، بلا همز ، كما تقول : هَدِيَّة وهَدَايا ، قال : ولو جمعت (خطيئة) مهموزة لقلت : خطائئ ، وقال الكسائي : لو جمعتها مهموزة لأدغمت الهمزة في الهمزة ، كما قلت : دوابّ  ."(4) 
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي والفراء القرطبي(5) ، وقد نسبه أبو البركات الأنباري ، والأشموني إلى عامة الكوفيين .(6) 
    وعلى هذا فوزن (خطايا) عند الكسائي والفراء ( فَعَالى) بزيادة ألف التأنيث بعد ألف الجمع ؛ لأن (خطيئة) لما أبدلت همزتها ياء ، وأدغمت في الياء ، صارت بمنزلة (فعيلة) من ذوات الواو والياء ، وما كان على وزن (فعيلة) من ذوات الواو والياء فإنه يجمع على (فَعالى) نحو : وصيّة وحَشيّة تقول في جمعهما : وَصَايا وَحَشَايا .(1)
    وما ذهب إليه الكسائي والفراء قال به الطبري ، فإنه قال :" و(الخطايا) جمع خطيئة بغير همز كما قالوا : المطايا جمع مطيّة ، والحشايا جمع حشيّة ، وأما ترك جمع المطايا بالهمز ؛ لأن ترك الهمز في خطيئة أكثر من الهمز ، فجمع على خطايا على أن واحدتها غير مهموزة ، ولو كانت الخطايا مجموعة على خطيئة بالهمز لقلت : خطائئ على مثل قبيلة وقبائل ، وصحيفة وصحائف ."(2) 
    وذهب سيبويه وأكثر البصريين(3) إلى أن (خطايا) على وزن (فعائل) ، وهو جمع خطيئة مهموز اللام ، وأصل خطايا : خطايئ مثل : خطايع ، حدثت فيها الأعمال الآتية(4) :ـ

(1) أبدلت الياء همزة ، لوقوعها بعد ألف (فعائل) ، وكانت مدة زائدة في المفرد ، فصارت : خطائئ  بهمزتين ، الأولى المبدلة من الياء ، والثانية لام الكلمة .

(2) أبدلت الهمزة الثانية ، وهي لام الكلمة ، ياء ؛ لوقوعها طرفا بعد همزة مكسورة ، فصارت : خطائي .
(3) أبدلت كسرة الهمزة فتحة تخفيفا ، فصارت : خطاأَي . 
(4) قلبت الياء الأخيرة ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصارت : خطاءا  . 
(5) فاجتمع شبه ثلاث ألفات ، وهذا مستكره ، فأبدلت الهمزة ياء ، لتحقق ما اشترطه الصرفيون فيها لإبدالها ياء وهو كونها عارضة في الجمع ، وكون لام الجمع همزة ، فصارت : خطايا على وزن (فعائل) .  
    وذهب الخليل(5) إلى أن (خطايا) جمع خطيئة مهموز اللام ، وأصله : خطايئ ، كما هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين ، إلا أنه لم يُبدل الياء الزائدة الواقعة بعد ألف الجمع همزة ، كما فعل سيبويه وجمهور البصريين ، وإنما قلب اللام (الهمزة)  إلى موضع الياء ، أي : قلبا مكانيا ، لئلا يؤدي إبدال الياء همزة إلى اجتماع همزتين، وذلك مرفوض في كلامهم ، فصارت عنده : خطائي ، ثم فُعِل به ما تقدم عند سيبويه والجمهور من قلب الكسرة فتحة ، ثم قلب الياء ألفا ، ثم قلب الهمزة ياء ، فصارت : خطايا على وزن ( فعالى) .  

    وعلى هذا فوزن (خطايا) عند الخليل والكوفيين صورته واحدة ( فَعالى) ، والخلاف بينهما في التقدير : فالألف عند الخليل بدل من المدة التي كانت ياء وأُخّرت، وعند الكوفيين ألف التأنيث المقصورة ، ويظهر ثمرة الخلاف في منع الصرف ، فالخليل يمنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع ، والكوفيون لألف التأنيث المقصورة.(1) 

موقف النحاس 

لم يرجح أبو جعفر النحاس في هذه المسألة قولا على آخر ، حيث ذكر الأقوال الثلاثة دون ترجيح أو تضعيف .

وأرى أن المذهب الأولى بالقبول هو مذهب سيبويه وأكثر البصريين من أن وزن خطايا فعائل ، وأن خطايا جمع خطيئة بالهمز، وذلك :ـ 

(1) لأن ترك الهمز في المفرد كما هو مذهب الكسائي والفراء خلاف الأصل ، والقياس أن يجمع على الأصل ، خصوصا أن هذا الأصل أكثر استعمالا.(2) 

(2) ولأن القلب المكاني خلاف الأصل والقياس ، فلا يصار إليه ما وجد عنه مندوحة، والفرار من اجتماع همزتين ليس كافيا للقول به ؛ لأنه يزول بقلب الهمزة الثانية ياء لانكسار ما قبلها ، والشيء إنما يُفَرُّ منه إذا خيف بقاؤه ودوامه ، أما إذا أدى الأمر إلى مكروه وهناك سبب لزواله فلا يجب الاحتراز من الأداء إليه . قال الرضي :" كما أن نقل حركة واو نحو : مقوول إلى ما قبلها، وإن كان مؤديا إلى اجتماع الساكنين ، لم يُجتنب لمّا كان هناك سبب مُزيل له ، وهو حذف أوّلِهما ، وكذا في مسألتنا قياس موجب لزوال اجتماع الهمزتين ، وهو قلب ثانيتهما في مثله حرف لين كما هو مذهب سيبويه ."(3) 
(3)  ويدل على صحة مذهب سيبويه والجمهور قول بعض العرب : اللهم اغفر خَطَائِئِيّه ، بهمزتين على الأصل  ، حكى ذلك عنهم الكسائي ـ كما ذكر أبو البركات الأنباري (1) ـ ، وإذا صح هذا النقل عن الكسائي يكون مذهبه موافقا لمذهب سيبويه والجمهور .

مجيء اسم الفاعل بمعنى المفعول في قوله تعالى

﴿ خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ ﴾(1)
*********
    الدَّفْق هو صَبُّ الماء ، يقال : دفقتُ الماءَ أي : صببته ، وهو مدفوق أي مصبوب ، ومُتَدفِّق أي : مُنصب ، ولمّا كان الماء في قوله تعالى ﴿ خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ ﴾ مَدْفوقا اختلفوا في أنه لم وصف بأنه دافق ؟ 
فذهب الكسائي إلى أن هذا مما أخرجته العرب بلفظ اسم الفاعل وهو بمعنى المفعول ، فالمعنى على هذا ـ والله أعلم ـ خُلِق من ماءٍ مَدْفوق .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :" قال أبو جعفر:  قول الكسائي والفراء إن معنى (دافق) مدفوق ، قال : وأهل الحجاز أفْعَل الناس لهذا ، يأتون بفاعل بمعنى مفعول إذا كان نعتا ، مثل : ماء دافق ، وسرّ كاتِم ، أي : مكتوم . قال أبو جعفر : فاعل بمعنى مفعول فيه بُطلان البيان ، ولا يصح ولا ينقاس ، ولو جاز هذا لجاز : ضارب بمعنى مضروب ، والقول عند البصريين أنه على النسب كما قال :ـ
                         كِليني لِهَمٍّ يا أُمَيمَةَ ناصِبِ  (2) 
وكما قال :ـ 
          وَلَيسَ بِذي سَيْفٍ فَيقْتُلُنِي بِهِ    وَلَيسَ بِذي سَيفٍ وَلَيسَ بِنَبّالِ (3)  ."(4) 
    ونسبة هذا القول إلى الكسائي مما انفرد به أبو جعفر النحاس ، فلم أجد أحدا ـ فيما أعلم ـ نسب هذا إليه غيره .
    وقد صرح به الفراء ، وذكر أن استعمال اسم الفاعل بمعنى المفعول هو لغة أكثر أهل الحجاز ، يجعلونه كذلك إذا كان في مَحلّ نعت ، فإنه قال عند قوله تعالى ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾(1) : " فيها الرضاء ، والعرب تقول : هذا ليلٌ نائمٌ ، وسِرٌّ كاتِمٌ ، وماءٌ دافقٌ ، فيجعلونه فاعلا وهو مفعول في الأصل ، وذلك أنهم يريدون وجه المدح أو الذم ، فيقولون ذلك لا على بناء الفِعْل ، ولو كان فِعْلا مُصرحا لم تقل ذلك فيه ؛ لأنه لا يجوز أن تقول للضارب : مضروب ، ولا للمضروب : ضارب ؛ لأنه لا مدح فيه ولا ذم ."(2) 
    وقال عند قوله تعالى ﴿ خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ ﴾ :" أهل الحجاز أفْعَل لهذا من غيرهم ، أن يجعلوا المفعول فاعلا إذا كان في مذهب النعت ، كقول العرب : هذا سرٌّ كاتمٌ ، وهَمٌّ ناصبٌ ، وليلٌ نائمٌ ، وعيشةٌ راضيةٌ . وأعان على ذلك أنها توافق رءوس الآيات التي هُنَّ مَعهنَّ ."(3) 
    ويفهم من هذا أن الفراء لا يجيز استعمال اسم الفاعل بمعني المفعول إلا إذا كان في محل نعت ، كما تقدم في أمثلته ، ولكنه في موضع آخر أجاز ذلك فيه وإن لم يكن في محل نعت . قال عند قوله تعالى ﴿ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ  ﴾(4):" ولو جعلتَ (العاصم) في تأويل : مَعْصوم ، كأنك قلت : لا معصومَ اليوم من أمر الله لجاز رفع (من) ، ولا تُنْكرّن أن يخرج المفعول على فاعل ؛ ألا ترى قوله ﴿ خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ ﴾  فمعناه ـ والله أعلم ـ : مدفوق ، وقوله ﴿ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ ، معناها : مرضية ، وقال الشاعر :ـ 
       دَعِ المَكارِمَ لا تَرحَل لِبُغيَتِها    وَاِقعُد فَإِنَّكَ أَنتَ الطاعِمُ الكاسي (5) 

معناه : المَكْسُوّ ، تستدل على ذلك أنك تقول : رضيتُ هذه المعيشةَ ، ولا تقول : رضيتْ 
، ودُفِق الماء ، ولا تقول : دَفَق ، وتقول : كُسِي العريان ، ولا تقول : كَسا ."(1) 
    ومما قد يؤيد ما ذهب إليه الكسائي والفراء من أن (دافق) اسم فاعل بمعنى المفعول قراءة زيد بن على رضي الله عنهما ﴿ خُلِق من ماءٍ مَدْفُوقٍ ﴾ . قال أبو حيان : " و(دافق) قيل هو بمعنى : مدفوق ، وهي قراءة زيد بن على ."(2) 
    وبمثل قولهما قال كثير من اللغويين والمفسرين منهم أبو عبيدة ، وابن قتيبة ، والطبري ، والزجاجي ، وابن خالويه ، وابن فارس ، والواحدي ، والثعالبي ، والزركشي، والسيوطي ، وغيرهم .
    قال ابن قتيبة في باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه  :" ومنه أن يجيء المفعول به على لفظ الفاعل كقوله سبحانه :" ﴿ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ  ﴾ ، أي : لا معصوم من أمره ، وقوله : ﴿ خُلِق من ماءٍ مَدْفُوقٍ ﴾ ، أي : مدفوق ، وقوله ﴿ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ ، أي : مرضي بها ، وقوله ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا ﴾(3) ، أي : مأمونا فيه ، وقوله ﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾(4) ، أي : مُبصرا بها . والعرب تقول: ليلٌ نائمٌ ، وسرٌّ كاتمٌ ، قال : وَعْلة الجرمي(5) :ـ
            وَلَمَّا رَأَيتُ الخَيلَ تَترَى أَثايِجاً   عَلِمتُ بِأَنَّ اليَومَ أَحمَسُ فاجِرُ 

أي : يوم صعب مفجور فيه ."(6) 
     وذهب الخليل وسيبويه إلى أن اسم الفاعل في هذا ونظائره بمعنى النِّسْبَة كـ (لابِن) و(تامِر) ، والمعنى : من ماء ذي اندفاق ، وعيشة ذات رضا الخ ..

    قال سيبويه :"  هذا بابٌ من الإضافة تحذف فيه ياءَي الإضافة  ، وذلك إذا جعلتَه صاحب شيء يُزاوِله ، أو ذا شيء . أما ما يكون صاحب شيء يعالِجه فإنه مما يكون (فَعّالاً) ، وذلك قولك لصاحب الثياب : ثَوّابٌ ، ولصاحب العاج : عَوَّاجٌ ، ولصاحب الجِمال التي يُنْقل عليها : جَمّالٌ ، ولصاحب الحُمُر التي يَعْمَل عليها : حَمّارٌ ، وللّذي يعالج الصّرف : صَرّافٌ . وذا أكثر من أن يُحصى ... 
    وأما ما يكون ذا شيء وليس بصنعة يعالجها فإنّه مما يكون (فاعلا) ، وذلك قولك لذي الدرع : دَارِع ، ولذي النَّبل : نابلٌ ، ولذي النُّشَاب : نَاشبٌ ، ولذي التمر : تامرٌ ، ولذي اللبن : لابنٌ ، قال الحطيئة :ـ  
            فغَرَرْتَني وزَعَمْتَ أنَّـ     كَ لابِنٌ بالصَّيْفِ تامِرْ (1)      
 ... وقال الخليل إنما قالوا : عيشةٌ راضيةٌ ، وطاعمٌ  وكاسٍ ، على ذا ، أي : ذات رِضاً، وذو كِسْوة وطَعامٍ ، وقالوا : ناعلٌ لذي النَّعْل ، وقال الشاعر :ـ

                         كِليني لهّمٍ يا أٌمَيْمَةَ ناصِبِ 
 أي : لهمٍّ ذي نَصَبٍ ." (2) 
    وبقولهما قال كثير من النحويين كالزجاج ، والمبرد ، وابن جني ، وابن يعيش  ، والرضي ، وابن عقيل ، وغيرهم . (3) 
    وصححه الشهاب الخفاجي فقال : لأنه صادق على الفاعل والمفعول . ووصف مذهب الكسائي والفراء بأنه كلام ظاهري .(4) 
    وذهب بعضهم إلى أن (دافق) اسم فاعل على حاله ، وأطلق على الماء وهو لصاحبه على سبيل المجاز .  قال الشهاب الخفاجي :" أو هو مجاز في الإسناد ، فأَسْند إلي الماء ما لصاحبه مبالغةً ، أو هو استعارة مكنية وتخييلية كما ذهب إليه السَّكاكي(5) ، أو مُصرّحة بجعله دافقا ؛ لأنه لتتابع قطراته كأنه يَدْفق بعضُه بعضا ، كما أشار إليه ابن عطية(1) ."(2) 
الخلاصة 
في وصف الماء باسم الفاعل في قوله تعالى ﴿ خُلِق من ماءٍ دَافِقٌ ﴾ ثلاثة أقوال :ـ

الأول : أن اسم الفاعل بمعنى المفعول ، والمعنى : مدفوق . وهو قول الكسائي والفراء ، وذكر الفراء أن استعمال اسم الفاعل بمعنى المفعول لغة أكثر أهل الحجاز ، يجعلونه كذلك إذا كان اسم الفاعل في محل نعت ، كقولهم : سرٌّ كاتمٌ ، أي : مكتوم .

والثاني : أنه بمعنى النِّسبة ، والمعنى : من ماء ذي اندفاق . وهو قول الخليل وسيبويه.

والثالث : أنه على حاله ، وأطلق على الماء على سبيل المجاز . ذكره الشهاب الخفاجي. 
موقف النحاس 
    مما سبق يتبن اختيار أبي جعفر النحاس لما ذهب إليه الخليل وسيبويه وجمهور البصريين من أن اسم الفاعل في هذه الآية  بمعنى النِّسبة ، ورد ما ذهب إليه الكسائي والفراء من أنه بمعنى مدفوق ؛ لأن استعمال اسم الفاعل بمعنى المفعول لا يصح ولا ينقاس .
    وهذا ما أميل إليه وأصححه ؛ لأن استعمال اسم الفاعل بمعنى المفعول خلاف الظاهر، ولا يصار إلى مثله ما لم يوجد عنه مندوحة ، واستعمال اسم الفاعل بمعنى النِّسبة في كلام العرب أكثر من أن يحصى كما ذكر سيبويه ، بالإضافة إلى أنه يصدق على ما له فِعْل ، وما لا فِعْل له ، بخلاف اسم الفاعل بمعنى المفعول فلا يصدق إلا على ما لا فِعْل له . 
    قال الرضي :" والأولى أن يكونا ـ يريد قوله ﴿ من ماءٍ دَافِقٌ ﴾ وقوله ﴿ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾  ـ على النسب كـ نابِل وناشِب ؛ إذ لا يلزم أن يكون فاعل الذي بمعنى النَّسب مما لا فِعْل له كـ نابل ، بل يجوز أيضا كونه مما جاء منه الفِعْل ، فيشترك النَّسب واسم الفاعل في اللفظ ."(3)  
المسائل الصرفية 


وفيها ست مسائل 





إبدال الواو همزة في قوله تعالى ﴿ أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى﴾ البقرة : 16  


أصل عين (هار) في قوله تعالى ﴿ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي  نَارِ جَهَنَّمَ  ﴾ التوبة : 109 


المحذوف من (مهيل) في قوله تعالى ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلاً ﴾ المزمل : 14 


وزن (الناس) واشتقاقها .


(خطايا) أصلها ووزنها .


مجيء اسم الفاعل بمعنى المفعول في قوله تعالى ﴿ خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ ﴾ الطارق : 6











(1) سورة البقرة : من الآية16. ينظر في ذلك : الكتاب4/327، ومعاني الأخفش1/50، 51، والمقتضب1/93، وإعراب ثلاثين سورة ص153، وسر صناعة الإعراب1/92، والمحتسب1/54، 55، ومشكل إعراب القرآن1/79، 80، والبيان1/58، 95، والتبيان1/201، وشرح المفصل10/10، 11، والممتع في التصريف1/332 ، وشرح الكافية الشافية2/372، 373، وشرح الشافية3/78، والبحر المحيط1/204، والدر المصون1/127. 


(2) وقد علل النحويون لإيثار تحريك الواو هنا بالضمة دون الكسرة التي هي الأصل  بأربعة أوجه :ـ 


أحدها : للفرق بين واو الجمع والواو الأصلية في نحو قوله تعالى ﴿ لَوِ اسْتَطَعْنَا  لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ﴾{ التوبة :42}. والثاني : لأن الضمة هنا أخف من الكسرة ؛ لأنها من جنس الواو . والثالث : لأنها حركة الياء ، لما حُذِفتْ حُرّكت الواو بحركتها . والرابع : لأنها واو جمع فضمت كما ضمت نون نحنُ .  وقد قريء بالكسر على الأصل ، وبالفتح طلبا للخفة . ينظر : إعراب القرآن1/192، والمحتسب1/54، والبيان1/58، 59. 


(3) إعراب القرآن1/192،193 . 


(4) ينظر : إعراب ثلاثين سورة ص153، المشكل1/80، الجامع1/203، الدر المصون1/127، فتح القدير1/45. 


(5) سورة التكاثر : الآية 6. 


(1) سورة المرسلات : من الآية 11. 


(2) المحتسب1/55. 


(3) إعراب ثلاثين سورة ص153. وينظر : مختصر شواذ القراءات ص 2.      


(4) وقد سمع إبدالها من الواو المكسورة والمفتوحة ، قالوا في : وِسادة ، وِعاء وِفادة ، وِشاح ، وِلدة  :    إسادة ، إعاء ، إفادة ، إشاح ، إلْدة . وفي : وَجَم ، وَحَد ، وَسْماء ـ من الوسامة وهو الحسن ـ ، وَنَاة : أَجَم ، أَحَد ، أَسْماء ، أَناة . ينظر : شرح الفصل10/14، وشرح الشافية3/78، وشرح الأشموني4/435.   


(5) ينظر : المقتضب1/93، وسر صناعة الإعراب1/92، وشرح المفصل10/10، وشرح الكافية الشافية2/373، وشرح الشافية3/78، وشرح الأشموني4/435.


(6) نسب هذا الرجز إلى معروف بن عبد الرحمن في شرح أبيات سيبويه2/338، ولسان العرب (ثوب) ، وله أو لحميد بن ثور في التصريح 2/301، وهو بلا نسبة في الكتاب3/588، والمقتضب1/29، 132، 2/299، وإعراب القرآن للنحاس5/59، وسر صناعة الإعراب2/804، وشرح المفصل10/11، 79. 


(7) البيت من الطويل ، وهو له في ديوانه ص84، والكامل في اللغة والأدب ص463، وشرح المفصل10/11، وبلا نسبة في المقتضب2/205، وسر صناعة الإعراب2/408. شُبّتْ : أي : أوقدت ، 


يقال : شببت النار والحرب ، أي : أوقتهما . (الكامل ص464) .  


(1) إذا اجتمعت واوان في أول الكلمة فإن أولاهما تبدل همزة وجوبا بشرط أن تكون الثانية متحركة نحو أواصل ، أواضع ، وأُوَل جمع أُولَى ، والأصل : وواصل ، وواضع ، وُوَل ، أو كانت ساكنة ، وهي متأصلة في الواوية ، أي غير منقلبة عن حرف آخر نحو : أُولى أنثى الأول ، والأصل : وُولى ، اجتمعت واون والثانية منهما ساكنة أصلية فوجب إبدالها همزة ؛ لأن التضعيف في أول الكلمة مستثقل ، ولم يرد إلا في حروف قليلة ، نحو : دَدَن . ينظر : المنصف1/216، وشرح الشافية للرضي2/340، وشرح الشافية للجاربردي ص205. 


(2) شرح المفصل 10/10، 11.  


(3) سورة البقرة : من الآية 237. 


(1) المقتضب 1/93،94 .    


(2) ينظر : شرح الكافية الشافية2/373، وشرح الأشموني مع الصبان4/435.  


(1) سورة التوبة : من الآية 109. ينظر في ذلك : الكتاب3/456، 4/379، ومعاني الأخفش1/364، وجامع البيان11/32، والحجة في القراءات السبع ص177، والخصائص1/336، ومشكل إعراب القرآن1/336، والمحكم (طوق) ، والبيان1/406، والتبيان في إعراب القرآن2/22، والجامع في أحكام القرآن8/184، وشرح الشافية1/371، ولسان العرب (هور) ، والبحر المحيط5/78(دار الفكر) . 


(2) إعراب القرآن 2/237 . 


(3) ينظر : المشكل1/336، الخصائص1/137، 2/81، الجامع8/184، البحر المحيط5/78. 


(4) سورة البقرة : من الآية184 .ينظر : شواذ القراءة للكرماني  ورقة 17. 


(5) المحكم (طوق) . وينظر : الخصائص1/137، وتاج العروس (طوق) . 


(1) معاني القرآن1/364.  


(2) المحرر الوجيز3/85 . وينظر : جامع البيان11/32، والحجة في القراءات السبع ص177، والمشكل1/336، وشرح الشافية1/371، ولسان العرب (هور) .  


(3) ينظر : البحر المحيط5/78.  


(4) البيت من الطويل ، وهو لعلقمة بن عبدة في المفضليات (ص 394) ، وله ولرجل من عبد القيس في الحلل (ص46)  ، وبـلا نسبـة فـي الأصول فـي النحـو3/339، واللباب2/258. اختلف في وزن (ملأك) فقيل: هو (معفل) ، والأصل : مألك ، أخرت الهمزة إلى موضع اللام. وقيل : هو ( مفعل) فلا قلب فيه ؛ لأنه مشتق من لأك إذا أرسل . وعلى كلا القولين ألقيت حركة الهمزة على اللام قبلها ثم حذفت فصارت : ملك . ينظر : الاشتقاق لابن دريد ص 26 ، ولسان العرب(صوب) ، وإملاء ما من به الرحمن1/28.  


(1) الكتاب 4/379، 380.    


(2) المصدر السابق 3/456 .  


(3) ينظر : التبيان 2/22.  


(1) سورة المزمل : من الآية 14. ينظر في ذلك : الكتاب3/348، 349، والمقتضب1/238، والأصول في النحو3/283، المقتضب في اسم المفعول من الثلاثي المعتل لابن جني تح د/ أمين عبد الله سالم . 1411هـ ، والمنصف لابن جني1/289، وأمالي ابن الشجري1/314، والبيان 2/471، والوجيز في علم التصريف لأبي البركات الأنباري ص39. تح د/ حسين البواب . الرياض 1982، والتبصرة والتذكرة2/888، وشرح المفصل10/80، والممتع في التصريف2/454، وشرح الشافية2/338، والتصريح2/395. 


(2) إعراب القرآن 5/58، 59.  


(1) ينظر : مشكل إعراب القرآن2/768. 


(2) البيان2/471.  


(3) ينظر : المقتضب1/238 ، والأصول في النحو3/283 ، والمنصف 1/289، 290، وأمالي ابن الشجري1/314، وشرح المفصل10/79، وشرح الأشموني مع الصبان4/476. 


(4) ينظر : الكتاب2/348، 349. 


(5) ينظر حجج الفريقين في : الكتاب3/348، والمقتضب للمبرد1/238، والمقتضب في اسم المفعول لابن جني ص 81 ، 86، والمنصف1/290، 291، وأمالي ابن الشجري 1/315، وشرح الشافية2/238، 240، وشرح الأشموني مع الصبان4/476.  


(1) ينظر : الكتاب3/348. قال ابن منظور :" ونال ينال نائلا و نيلا صار نالا ، وما أنوله ، أي : ما أكثر نائله، وما أصبت منه نولة ، أي : نيلا ، وشيء منول و منيل عن سيبويه ." (اللسان : نول) .


(2) هذا الرجز لمنظور بن مرثد الأسدي في شرح أدب الكاتب لابن الجواليقي ص734 ، وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص 37 ، والمنصف1/288، وأمالي ابن الشجري1/320، ولسان العرب (رشد) (حور) . 


(1) ينظر : المقتضب للمبرد1/238، 240، والأصول في النحو3/283، 284، والمنصف 1/290، وأمالي ابن الشجري1/319، 320، وشرح المفصل10/67. 


(2) ينظر : التصريح2/195. 


(3) الأمالي1/316. 


(4) السابق1/318.     


(5) المنصف 1/289 . وينظر : الأصول في النحو3/283 . 


(6) شرح الشافية 3 / 151 . 


(1) ينظر : الكتاب2/348، ومعاني الفراء3/198، والمقتضب1/238، والأصول3/283، وشرح المفصل10/80 . 


(2) البيت من البسيط ، وهو له في ديولنه ص147، والمقتضب1/239، والخصائص1/261، وأمالي ابن الشجري1/321، وشرح المفصل10/80، وخزانة الأدب4/520، وبلا نسبة في إعراب النحاس5/59، وشرح الأشموني مع الصبان4/479. ويروى (يوم رزاز) بالإضافة ، و( الطل) و(الريح) في موضع (الدجن)   


(3) هو المعرور التيمي ، شاعر جاهلي ( معجم الشعراء ص438) . والبيت من الكامل ، وهو له في الأغاني6/358، وأمالي ابن الشجري1/321، ولسان العرب (عين) ، والتصريح2/395، وبلا نسبة في المقتضب1/240، وشرح الشافية 3/149، وأوضح المسالك4/404. مغيون ـ بالغين المعجمة ـ من قولهم غِين على كذا ، أي : غُطِّي عليه ، وكأنه مأخوذ من الغيم الذي هو الغيم .( أمالي ابن الشجري1/321)  ويروى (معيون) بالعين المهملة ، أي : مصاب بالعين .( اللسان : عين) .    


(4) ينظر: مشكل إعراب القرآن2/768. 


(5) مسك مدووف أي : مخلوط . قال ابن منظور :" داف الشيء دوفا وأدافه خلطه ، وأكثر ذلك في الدواء والطيب ." (اللسان : دوف) .   


(6) شرح الشافية3/149، 150. 


(7) ينظر : الكتاب4/348، 349، والأصول في النحو3/284، وأمالي ابن الشجري1/322، وشرح المفصل10/80.  


(1) والنوور : دخان الفتيلة يتخذ كُحلا للوشم ، والسوور : الوثوب في غضب . ( أمالي ابن الشجري1/322) .


(2) البيت من الطويل ، وهو له في شرح أشعار الهذليين 1/21، وأمالي ابن الشجري1/322، ولسان العرب (سير) . المرد : النضيج من ثمر الأراك  ، وسارها : بمعنى سائرها ، أي : باقيها . قال ابن الشجري : وارتفاعه على البدل من (هي) .    


(3) من أرجوزة للعجاج في ديوانه ص26، 31. وينظر : أراجيز العرب ص88. غوور العين : دخولها . 


(4) المقتضب 1/240، 241.    


(1) ينظر في ذلك : الكتاب1/195، 196، 3/457، والمقتضب1/33، وجامع البيان1/116، والفروق اللغوية للعسكري ص527، 528، وإعراب ثلاثين سورة ص216، والخصائص2/121، 3/150، ومشكل إعراب القرآن1/77، والتبيان في تفسير القرآن1/98، 10/437، ومفردات القرآن ص509، وأمالي ابن الشجري1/188، 2/193، والبيان1/53، واللباب2/363، وشرح الملوكي ص363.


(2) سورة البقرة : من الآية 8. 


(3) إعراب القرآن 1/187. 


(4) هو أحمد بن محمد الفيومي . كان فاضلا عارفا باللغة والفقه ، أخذ عن أبي حيان . من مصنفاته المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . عاش بعد سنة 770 هـ .    


(5) ينظر : مشكل إعراب القرآن1/77، أمالي ابن الشجري1/188، 2/133، شرح الملوكي في التصريف ص363 ، البحر المحيط1/51(دار الفكر) ، المصباح المنير1/26 ، روح المعاني1/143. 


(1) ينظر : أمالي ابن الشجري1/188. 


(2) ينظر : المصدر السابق . 


(3) إعراب ثلاثين سورة ص216. 


(4) المصدر السابق . وينظر : البيان1/54. 


(5) التبيان في إعراب القرآن1/16. 


(6) المصباح المنير(الناس) 1/26.    


(7) الكتاب2/195، 196. وينظر : أمالي ابن الشجري1/188. 


(1) إعراب القرآن  5/315.  


(2) البيان1/53. 


(3) البيت من مجزوء الكامل ، وهو لذي جَدَن الحميري في المعمرون والوصايا للسجستاني ص 43 تح : عبد المنعم عامر. دار إحياء الكتب الغربية(1961)، وخزانة الأدب2/280 ش(127) ، وبلا نسبة في مجالس العلماء ص57، والخصائص3/151، وأمالي ابن الشجري2/193، واللباب2/363، ولسان العرب (نوس) . 


(4) الإغفال1/46، 47.  


(1) أمالي ابن الشجري2/193.    


(2) أخرجه البخاري في صحيحه باب : أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ، 4/1748. حديث رقم  (4428) 


(1) أمالي ابن الشجري1/188. 


(1) ينظر في ذلك :الكتاب3/553، 377، وجامع البيان1/302، والمقتضب1/30، 139، والأصول في النحو3/403، 340، والحجة في القراءات السبع ص79، والخصائص1/182، 513، والمنصف2/57، 58، ومشكل إعراب القرآن1/95، واللباب2/407 ، 408، والجامع في أحكام القرآن1/389، وشرح المفصل9/114، وشرح الشافية 1/25، 258، 3/59، والتصريح2/371، وشرح الأشموني مع الصبان4/431. 


(2) ينظر : لسان العرب(خطأ)1/67. 


(3) سورة البقرة : من الآية 58.  


(4) إعراب القرآن 1/230.  


(5) ينظر : الجامع 1/389. 


(6) ينظر : الإنصاف2/805، والبيان في غريب إعراب القرآن1/84، وشرح الأشموني مع الصبان4/430، 431. 


(1) ينظر : الإنصاف2/806. 


(2) جامع البيان1/302.     


(3) ينظر : الكتاب3/553، 377، والمقتضب1/30، 139، والأصول في النحو3/403، 340، والخصائص1/182، 513. 


(4) ينظر : التصريح2/371. 


(5) إعراب القرآن للنحاس1/230، والإنصاف2/805. 


(1) ينظر : شرح الأشموني مع الصبان4/431.     


(2) ينظر : الإنصاف 2/806، 808. 


(3) شرح الشافية 1/25. 


(1) ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن 1/84. 


(1) سورة الطارق : الآية 6. ينظر في ذلك : الكتاب3/381، ومعاني الفراء3/182، 255، وتأويل مشكل القرآن ص296، والمقتضب3/161، وجامع البيان12/46، 30/143، ومعاني الزجاج5/311، وإعراب ثلاثين سورة ص45، والصاحبي ص366، والخصائص1/153، والمحرر الوجيز5/465، وشرح الكافية3/415، وشرح الشافية2/82، 89، والبحر المحيط8/449، والدر المصون6/506، وشرح ابن عقيل2/505، والإتقان في علوم القرآن2/104، وحاشية الشهاب على البيضاوي8/347. 


(2) صدر بيت من الطويل ، وعجزه :  وَلَيلٍ أُقاسيهِ بَطيءِ الكَواكِبِ ، وهو للنابغة الزبياني في ديوانه ص40، والكتاب 2/207، 3/382 ، والجمل في النحو ص111، واللامات ص102، وشرح أبيات سيبويه1/445، ولسان العرب (كوب) (أسس) (شبع) ، والمقاصد النحوية4/303، وهمع الهوامع2/91، وخزانة الأدب2/321، 325، 3/272، 4/392، 5/74، 75، 11/22.  


(3) البيت من الطويل ، وهو لامريء القيس في ديوانه ص33، والكتاب3/383، ولسان العرب (نبل) ، وبلا نسبة في المقتضب3/162، وأوضح المسالك4/339، ومغني اللبيب ص150 . ويروى صدره : 


                    وَلَيسَ بِذي رُمحٍ فَيَطعَنُني بِهِ  . والنبال ـ بالتشديد ـ الذي يعمل النبل .      


(4) إعراب القرآن  5/199. 


(1) سورة الحاقة : الآية21.  


(2) معاني القرآن3/182. 


(3) السابق3/255. 


(4) سورة هود : من الآية 43. 


(5) البيت من البسيط ، وهو للحطيئة في ديوانه ص54، وتهذيب اللغة (كسا) ، والصحاح (ذرق) ، وأساس البلاغة (كسو) ، والمحكم (طعم) ، ولسان العرب (كسا) ، وبلا نسبة في الكامل في اللغة والأدب ص283، والأضداد لابن الأنباري ص126. 


(1) السابق 2/15، 16.    


(2) البحر8/506.  


(3) سورة العنكبوت : من ألاية67. 


(4) سورة الإسراء : من الآية 12. 


(5) هو وعلة بن الحارث الجرمي ، شاعر جاهلي ، يماني الأصل . ( الأعلام8/116) . والبيت من الطويل ، وهو له في المعاني الكبير2/946، والعقد الفريد5/231، والأغاني15/77، والنقائض1/155، وخزانة الأدب1/199، وللحارث بن وعلة الجرمي في المفضليات ص166، والأزمنة والأمكنة2/308، 312. 


أثيايج : أي جماعات ، أحمس : شديد ، فاجر : يركب فيه الفجور ، ولا يبقى فيه محرم ( المعاني الكبير) ويروى : أحمس جاذر .    


(6) تأويل مشكل القرآن ص296، 297. وينظر : مجاز القرآن2/268، جامع البيان12/46، 29/61، 30/34، إعراب ثلاثين سورة ص45، الصاحبي ص 366، تفسير الواحدي2/1192، تفسير الثعالبي5/575، البرهان في علوم القرآن2/285، الإتقان2/104.    


(1) البيت من الكامل ، وهو له في ديوانه ص 23 ، وأدب الكاتب ص 383، وإعراب النحاس5/212،   والصحاح (لبن) ، ولسان العرب (لبن) ، وبلا نسبة في المقتضب3/162، والصاحبي ص266. ويروى " أغررتني" و "وغررتني " . 


(2) الكتاب 3/381، 382.  


(3) ينظر : معاني القرآن وإعرابه5/311، المقتضب 3/161، الخصائص1/152، شرح المفصل2/81،       شرح الكافية 1/199، 3/415، شرح الشافية2/84 ، شرح الألفية2/505. 


(4) ينظر : حاشية الشهاب8/347.  


(5) هو يوسف بن أبي بكر بن محمد ، أبو يعقوب السكاكي ، من أهل خوارزم . إمام في العربية والمعاني والبيان والأدب والعروض والشعر . من مصنفاته : مفتاح العلوم . توفى سنة 626 هـ (الأعلام 8/222 )    


(1) ينظر : المحرر الوجيز 5/465 . 


(2) حاشية الشهاب8/347.   


(3) شرح الكافية3/415.   
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